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 )دراسة تحليلية في القانون المدني الليبي( التحكيم الإلكتروني
عبد الجواد صالح ةاوريد 

 1/5/2024: ريخ النشرتا                    1/4/2024إجازة النشر:                       12/1/2024تاريخ الاستلام:

 الأهمیة الاتجاه إلى من ة، كانلكترونیالإ لكترونیة وغيرها من الأعمالوتقنیات حديثة لإنجاز العقود الإ شیوع استخدام طرق بعد المستخلص:  
من سرعة  لكتروني بما لهالإ میة التحكیز أهموتب ، وغيرها لكترونیة للفصل في المنازعات الناشئة عن هذه العقود والأعمالالإ استخدام نفس التقنیات

لنزاع اأطراف  التقاءة إلى دون الحاج نترنت، حیث يتم التحكیم بواسطة الإالعادي قضاءد الومرونة في الفصل في المنازعات بالمقارنة مع بطء وتعقی
 .معين مكان فيشكل مادي أو والمحكمين ب

لیبي لا تجاريالالتحكیم  نقانو ير ايعم فقو  ترونیةالإلكفي الفصل في المنازعات لكتروني الإالتحكیم لدور صفي التحلیلي الو  المنهجعلى الدراسة  عتمدوست
 ا.ر  خالذي صدر مؤ 

ستخدام اللجوء إلى ا د بدأبها، فق لقةالمتعزعات ومناسبة لحل المنا سريعة لوسیلة خاصة تحتاج بصفة والإلكترونیة عامة،العقود الدولیة بصفه  بما أنو 
من عیوب  وماله وره،وص لدراسة،ام في هذه یيد مفهوم التحكفي هذا الخصوص، ولعل تحد بها الاستعانةيمكن  التيكأحد الآلیات الإلكتروني  یم حكالت

لمنازعات الفض  بديلةیم كوسیله التحكة قافثشر ينو  ،المعلوماتيب تطور المجتمع كتطوير آلیاته لیوا سیساعد على والجوانب القانونیة المتعلقة به  وممیزات،
 الإلكترونیة بصفة خاصة.والتجارة  بصفة عامة

 دي، التحكیم الإلكتروني، المنازعات، المعاملات الإلكترونیة. التحكیم العا الكلمات المفتاحية: 
 

Electronic Arbitration (An Analytical Study in Libyan Civil Law) 

Awraida Abd elJawad Saleh 

     Abstract: After the widespread use of modern methods and technologies for completing 

electronic contracts and other electronic works, it was important to move towards using the 

same electronic technologies to settle disputes arising from these contracts and works, and the 

importance of electronic arbitration is highlighted due to its speed and flexibility in settling 

disputes compared to The slowness and complexity of ordinary judiciary, as arbitration is 

carried out via the Internet without the need for the parties to the dispute and the arbitrators to 

meet physically or in a specific place. 

The study will rely on the descriptive and analytical approach to the role of electronic 

arbitration in adjudicating electronic disputes in accordance with the standards of the recently 

issued Libyan Electronic Arbitration Law. 

   Since international contracts in general, and electronic contracts in particular, require a 

quick and appropriate means to resolve disputes related to them, resort has begun to the use of 

electronic arbitration as one of the mechanisms that can be used in this regard. Perhaps the 

concept of arbitration will be defined in this study, its forms, and its disadvantages and 

advantages. The legal aspects related to it will help develop its mechanisms to keep pace with 

the development of the information society, and spread the culture of arbitration as an 

alternative means of resolving matters  

Keywords: ordinary arbitration, electronic arbitration, disputes, electronic transactions. 

  

 ة:مالمقد
التحكیم  يجمع بين ممیزات فهو الإلكتروني،وبصفة خاصة التحكیم  ،المنازعات فضفي  يرهكب  له أهمیة ةن التحكیم بصفة عامإ   

تم یث يبح، الماضيمن القرن  بشكل واضح في التسعینات الإلكترونيوقد ظهرت فكرة التحكیم  .وحداثة المعاملات الإلكترونیة
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د أن الواقع وبذلك نجوني، لكتر لى صدور الحكم ونشره على موقع المحكمة الإإوية تسب اللطداية ب من ونیةتر كلإبطريقة التحكیم 
 .م معهءاخضاع كل التقنیات الحديثة لتتلا أصبح حقیقة ووجبالإلكتروني یم حكدها أن التفاعلینا حقیقة م يفرضالعملي 

 :الدراسة ةإشكاليأولًا: 
 والتي ،كترونیةالإل بطريقة النزاعاتوية باعتباره آلیة حديثه لتس لكترونيمدى أهمیة التحكیم الإ لدراسة حولاإشكالیة  تتمثل   

 منها:الدراسة بالإجابة على عدة تساؤلات  التحكیم وتقوم مجال فيالتعبير عن الإرادة  فيتعتمد على وسائل حديثه 
 والتحكیم الإلكتروني؟ العادي،الفرق بين التحكیم  _ ما

  ؟لكترونيالإ التحكیمحكم  مراحل وشروط صدور يه ماو  -
 التقلیدية؟القانونیة ظل القواعد  فيإثباته  ةمكانیإمدى  امو  -

 مدى إلزامیة الحكم الصادر منه؟ _ وما
   _ وما الآثار المترتبة عنه؟

 :الدراسة ةأهميثانياً: 
ة ماع ةصففالتحكیم ب ،يادمن التحكیم الع حديثةة ور صكلكتروني  یم الإتبز أهمیة هذه الدراسة إلى بیان مدى أهمیة التحك   

 المنازعاتحسم في  ، ودورهيعلى المستوى العالملكترونیة الإ فض المنازعاتفي  له أهمیة كبيرة ويحتل الصدارة نيو كتر للإاو عادي ال
 .بشكل فوريو  قتصاديةالا لحیاةلل ئاعن التطور اله الناتجة
 :الدراسة فأهداثالثاً: 

التي يمر بها باعتباره صورة مستحدثة عن التحكیم  المراحلو  وصوره، الإلكتروني،م یكحلى ماهیة التإالتعرف  لىإالدراسة  فتهد   
 .احديث   الصادراللیبي  تجاريالیم حكوذلك وفق معايير قانون التالعادي 
 :الدراسة جمنهرابعاً: 

أصدرها  التيالحديثة  المعاييرعلى التحكیم وفق  للتعرف يالتحلیل الوصفيت الباحثة المنهج بعلدراسة التحكیم الإلكتروني ات   
 طبیعة البحث. معبما يتماشى القانونیة المشرع اللیبي في هذا الصدد، وذكر النصوص 

 :السابقة تخامساً: الدراسا
العربیة، القاهرة، دار النهضة  الإلكترونیة،التحكیم الإلكتروني كوسیلة لتسوية منازعات التجارة  بدوي، بعبد المطلبلال  دراسة_

 .مصر
الوطنیة، نابلس، النجاح  ةماجستير، جامعرسالة  الإلكتروني،القانوني للتحكیم  رشمسه، الإطابن _دراسة رجاء نظام حافظ 

 .2009،فلسطين
ث مقدم بالمؤتمر بح الإلكتروني،مدى تحقق الشروط المطلوبة في التحكیم التقلیدي في ظل التحكیم  نصير،معتصم سويلم  _دراسة

 28_26مابين الفترةفي  دبي.الشرطة، أكاديمیة الإلكترونیة، الامارات، العلمي الأول حول الجوانب القانونیة والأمنیة والعملیات 
 .2003أبريل 

 العدد سبعون. الدولي،المجلة المصرية للقانون  والأهمیة،التحكیم الإلكتروني المفهوم  بشير،_دراسة هشام 
 العربیة. القاهرة. مصردار النهضة  ،1998،تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة البحيري،مد علي _دراسة مح

 مجلة مختصة في البحوث والدراسات القانونیة(.)القانونیة المجلة  الإلكتروني،آثار حكم التحكیم ، _يوسف عبد الكريم الجراجرة
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 نمنها، ولكمقارنته بالتحكیم العادي في البعض  نام، وععوقد تحدثت الدراسات السابقة عن التحكیم الإلكتروني بشكل 
وأهمیته في حسم المنازعات الإلكترونیة باعتباره صوره اللیبي  ضوء على قانون التحكیم التجاريحاولت في هذه الدراسة تسلیط ال

 مستحدثة للتحكیم العادي.
 :سادساً: خطة البحث

 سیم موضوع الدراسة إلى مطلبين رئیسیين وفق الآتي:موضوع التحكیم الإلكتروني تطلب منا تقلدراسة  
 التحكیم الإلكتروني فهومالأول: م المطلب

 التحكیم الإلكتروني اهیةمالفرع الأول: 
 التحكیم الإلكتروني سماتالفرع الثاني: 

 القانوني للتحكیم الإلكتروني رالثاني: الإطاالمطلب 
 كترونيالفرع الأول: الطبیعة القانونیة التحكیم الإل

  الفرع الثاني: مراحل صدور حكم التحكیم الإلكتروني
 وخاتمه تم التوصل فیها إلى نتائج الدراسة وأهم التوصیات.
 التحكيم الإلكترونيمفهوم : المطلب الأول

ن مفهومه صور واضح عغیاب تظل لا يمكننا الحديث عن التحكیم الإلكتروني كوسیلة حديثة لتسوية المنازعات الإلكترونیة في    
وخصائصه، كونه من المفاهیم المتعارف علیها حديثا  في علم القانون بعد التطور العلمي الهائل في مجال تقنیة المعلومات، ولبیان 

 في الفرع الثاني على النحو التالي: سماتهفي الفرع الأول، ول نيو اهیة التحكیم الإلكتر لمالتطرق من التحكیم الإلكتروني لابد  ماهیة
 التحكيم الإلكتروني اهيةم: رع الأولالف

 لكتروني.الإلتعريف التحكیم  واصطلاحا  ومن ثم نتطرقرف التحكیم لغة  لكتروني رأينا أن نع  التحكیم الإ مفهوملتوضیح    
لیه له وحكم ع تعني طلب الحكم ممن يتم الاحتكام إلیه، ويقال: حكمو  فاالكبتشديد  وحك مالتحكیم لغة : هو من مادة حكم، 

 (.32ص  ،2014، ير)بش وإلى الكتاب تعالىوحكم بینهم وحاكمه إلى الله 
نَ هُمْ كتابه الحكیم   فيوقد ذكر الله تعالى     نُونَ حَتَّى يُحَك ِّمُوكَ فِّیمَا شَجَرَ بَ ی ْ  (.65)النساء:  فَلَا وَربَ ِّكَ لَا يُ ؤْمِّ
 (،38ص، 2014 ،"دقیقة ذات شحنة كهربائیة سالبة" )بشيرلكتروني" في اللغة فهي من الإلكترون ويعنى "إأما مصطلح    

فالتحكیم في المعنى اللغوي هو إطلاق الید في الشيء، وتفويض الأمر  الشيء إذاوالمحك م هو الشخص المفوض إلیه الحكم في 
 ير.للغ
 ويقصد بالتحكیم اصطلاحا :   
"بأنه نظام  ةالتحكیمیطرفي النزاع المتخاصمين، كما ويعر فه الفقه والمقصود بالخصمين  حاكما  يحكم بینهما، تولیة الخصمين وه   

تعاقدي يتفق بموجبه أطراف النزاع بحل الخلاف الذي ينشأ بینهما عن طريق محكمين للفصل فیه بعیدا  عن إجراءات القضاء 
  (.350، ص2000العادي" )العبودي، 

بأنه استخدام وسائل مغناطیسیة، أو ضوئیة أو كهربائیة أو أي وسائل وأما كلمة "إلكتروني" فتعرف في الاصطلاح القانوني    
 مشابهة لتبادل المعلومات وتخزينها.

لكتروني فقد عر فه البعض بأنه "التحكیم الذي تتم إجراءاته عب شبكة اتصالات دولیة وهناك تعريفات عديدة للتحكیم الإ   
 (.122، ص2022ادي لأطراف النزاع، والمحكمين في مكان معين" )مهدي، بطريقة سمعیة وبصرية ودون الحاجة إلى التواجد الم
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لكترونیة الإ الاتصالسائل و  الإنترنت أوب ع ئيجز  أو ،وعر فه آخرون بأنه "التحكیم الذي يمكن أن يتم إجراؤه بشكل عام
 (.38، ص2014ى" )بشير، الأخر 

لفض  ةخاص ة"هو آلی " بأنه1م في المادة "2023" لسنة 10رقم " قانوناللكتروني في لتحكیم الإف اأما المشرع اللیبي فقد عر     
 قوة ن لهنزاع ما يكو  فييفصل  يحكم تحكیم إصدار الحديثة، بهدفكات الإلكترونیة ووسائل الاتصال بعن طريق الش النزاعات

 ."ذوحجیة النفا
كونه يتم عن طريق الوسائل كیم العادي إلا بالتحتعريف لا يختلف عن أنه تعريف التحكیم الإلكتروني  من وبذلك نجد   
الحضور المادي للأشخاص في  والتقلیدية، أوالكتابة  للورق،فلا وجود  .والقیام بإجراءات التحكیم في العالم الافتراضي"لكترونیة الإ

 .(37ص ،2003، نصر) هذا التحكیم، حتَّ أن الأحكام يحصل علیها الأطراف موقعة وجاهزة بطريق إلكتروني"
 فذهب الجانب الأول على أن التحكیم يعتب الكترونیا  سواء ينرئیسیإلى اتجاهين هذا الجانب  في وقد انقسم الفقه القانوني   

في  كأن تستخدم الوسائل الإلكترونیة  .في بعض مراحله فقط استعمالها تصرقا مراحله، أوسائل الإلكترونیة في كل و استخدمت ال
، م2009 )ناصف، التقلیديةفي حين تتم بقیة المراحل بالطريقة ، الخصومة إجراءات ةمرحل فيو أ م،یكمرحلة الاتفاق على التح

 (32ص
لوسائل الإلكترونیة عن طريق ا بتم بشكل كامل إلا إذا  إلكترونیا   تحكیم ا يكون لاحكیم الت بأنما ذهب الجانب الآخر ینب   

في مرحلة صدور الحكم، فلا يلتقي طرفا النزاع ماديا  ولا تنعقد الخصومة بشكل في مرحلة الخصومة، أو أو سواء في مرحلة الاتفاق، 
تقلیدي، وهذا هو الرأي الراجح، وذلك هو لأن الأخذ برأي الجانب الفقهي الأول يجعل من أي تحكیم تحكیما  إلكترونی ا؛ لأنه قد 

بلاغ إلكتروني، أو البيد الإ عب المستنداتل بعض ساكإر   يتم استعمال الطرق الإلكترونیة في أي مرحلة من مراحل التحكیم،
. الآخرالطرف  وسائل الاتصال  عبنازعات ارية بديلة لحسم المیلة اختیوسهو التحكیم  وبذلك يمكن القول بأن عب الفاكس مثلا 

 (.124، ص2022 ،)مهدي طراف"ملزم للأ بحكمالفصل فیها  تولىمحايد ي يتم بموجبها عرض النزاع على طرف ثالث ةالحديث
 _ةوهو قضاء الدولألا _خاص يختلف عن القضاء العام  قضاءخاص لكتروني بشكل الإ التحكیمو  ،شكل عامب مالتحكی ويعتب   

 ياتفاق قضاءم التحكیفذلك  إلى بالإضافةعام، لاانون من القضاء القيعتب استثناء أقره  فهوالتحكیم  أما ،صلاحیة واسعة له الذي
من اختیار  يكونأن  الضرورةالتحكیم لیس من  أطراف واختیار النزاع بینهم. بقد على اللجوء إلیه عند نشو عا الففق طر يت حیث

قیام الطرفين  عدم ةحال في ينمالمحك باختیارومن ثم يقوم المركز  ،التحكیم المعتمدة راكزم أحد يلجؤون إلى، فقد النزاع أطراف
 بذلك بأنفسهم.

، حیث تأخذ كل الوثائق طابعا  للتحكیم عن الشكل التقلیديبشكل مغاير  يأتيم الإلكتروني یالتحك ن اتفاقأبالرغم من و    
تحكیم سواء كانت شرط ال رفصو ، التحكیمیم، أو مشارطة لا يخرج عن شرط التحكالتحكیم الإلكتروني  اتفاق نأ لالكترونیا  إإ

لتحكیم الإلكتروني وذلك لإمكانیة إجرائها إلكترونیا  بالشكل المتعارف التحكیم لا تثير أي إشكالیة في مجال ا شارطةومالتحكیم، 
 علیه سواء أكان بندا  في العقد سابقا  لنشوء النزاع، أو بشكل مشارطة بعد وقوع النزاع فعلا .

 التحكيم الإلكتروني سمات: الفرع الثاني
ع بنفس المزايا التي يتمتع بها التحكیم التقلیدي تلیدي، ويتمن التحكیم العادي التقلكتروني صورة متطورة عيعتب التحكیم الإ   

 العیوببعض  یم الإلكتروني لا يخلو منومن جهة أخرى فإن التحك ،من جهة هذا لكتروني الذي يتخذهإلى الشكل الإبالإضافة 
 وفق الآتي:متوالي  الإلكتروني بشكل التحكیم وعیوب ممیزات وسنتحدث عن والمخاطر،
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 :يزات التحكيم الإلكترونيممأولًا: 
 والسرعة: السهولة

لكتروني، فهو لا يلزم أطرافه بالحضور المادي أمام المحكمين، التحكیم الإمن أهم الممیزات التي ساهمت في انتشار  المیزةهذه تعتب    
في شأن صدور الأحكام الصادرة تبز هذه المیزة و ما ك  لكترونیة،الإیم عن طريق الخدمات التحك بل بإمكانهم المشاركة في جلسات

، 2003نظرا  لسهولة إجراءات التبادل الإلكتروني والمستندات الخاصة بالنزاع )منصور، ة بسرعدر من التحكیم، فهي تص
 (.417ص
یم  قیمة التحك فترات معنیة، وهنا تظهر وغير خافیة أهمیة الوقت خصوصا  في المعاملات التجارية، فالوقت عنصر مؤثر وهام في   

 كوسیله بديلة لفض المنازعات عند اللجوء للقضاء.
 سرية التحكيم: ب_

لكتروني بالسرية، ويجنب أطرافه سلبیة عرض منازعاتهم أمام جمهور الحاضرين كما هو المعتاد في القضاء التحكیم الإ يتمیز   
(، ولا شك في أهمیة هذه 58، ص2022الغفار، التقلیدي تطبیقا  لمبدأ علانیة الجلسات، فلا تتقید هیئاتها بهذه القاعدة )عبد 

فالتجار والمستثمرين يفضلون هذه السرية الخاصة  التجارية،لمعاملات ذات أهمیة في ا –كون النزاع إجراءاته سرية   وهي-المیزة 
 شهير بهم.تالو أ، وذلك مخافة تأثر تجارتهم واستثماراتهم من المنافسة التكنولوجیابأعمالهم مثل عقود نقل 

 زيادة وتشجيع الاستثمار: ج_
إن من شأن سرعة وبساطة إجراءات التحكیم الإلكتروني بفضل استخدام الوسائل الإلكترونیة، والتي تتعامل مع أطراف النزاع    

ذ حتَّ ولو كانوا في دول مختلفة من شأنه أن يقوم بزيادة الاستثمار وتشجیعه وجذبه، فالمنازعات التي قد تنشأ بسبب عدم تنفی
ب بطء وتعقید الإجراءات، وهذا قد يصیب بأمد النزاع بسمن قد يطول ف رضت على قضاء ومحاكم الدولة المضیفةالعقود إذا عُ 

 .بشكل عام الوطني وللاقتصادويعود ذلك بالسلب للدولة المضیفة  بالضرر، المصالح المادية للمستثمر
 : التقليل من النفقات:د

ني من شأنه التقلیل من النفقات والمصاريف والتي تعتب من أهم مشاكل التحكیم التقلیدي بسبب إن إتباع التحكیم الإلكترو    
في دولة مختلفة عن دولة هیئة التحكیم، فالتحكیم وا ة التحكیم إذا كانیئانتقال ه فومصاري ،المحامين وأتعاب ،أتعاب هیئة التحكیم

أو  ولو كان أطراف التحكیم حتَّ، ةسريع ةوالمستندات بطريق الأدلة نت، وتبادلالإلكتروني يتیح لهیئة التحكیم أن تنعقد عب الإنتر 
 .ولةدأكثر من  فيیمیة الهیئة التحك

 : الملاءمة:ه
الأسبوع على  فيالیوم، وسبعة أيام  في ةن ساعأربع وعشري ة هو أن التحكیم الإلكتروني متاح على مدارءموالمقصود بالملا   

 أيفي  صالتأطراف التحكیم من إرسال رسائل البيد الإلكتروني أو الا كنهذه المیزة تم  و  كم.قلیدية والمحا التحكیم التعد قواخلاف 
 .(16، ص2009شمسه، )بني السفر  دون تكبد عناء وقت

أو أي  ،العمل المنزل أوالكمبیوتر في از ه، حیث يتم ذلك بجقید دون مكان يلكتروني من أكیم الإحة التارسا ممأيض   مويمكنه"   
، 2014فعلیا  في نفس المكان" )بشير،  شكل مباشر دون التواجدبأطراف النزاع بإمكانهم التواصل بذلك فأصبح ، آخرن مكا
 (.58ص
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 :لكترونيالتحكيم الإ عيوب ثانياً:
 م للقواعد الآمرة:عدم تطبيق المحك   أ_
 بسبب ذلكو  ،شكل خاصبني و لكتر والتحكیم الإل عام، عادة ما يخشى الطرف الضعیف في العقد اللجوء إلى التحكیم بشك   

عبد )على أرض الواقع فیذه تن إمكانیة موعد، القانون الوطني الخاص به فيیق القواعد الآمرة المنصوص علیها طبت ته من عدمیخش
 من المخاطر. يخلوولا لفض المنازعات  لى أن التحكیم يبقى طريقا  استثنائیا  إبعض الفقه  ، وبذلك اتجه(60ص ،2022 ،ارغفال

 :مان سرية التحكيمضعدم  ب_
السرية  وتعتب نترنت.الإ ةشبك قراصنةقبل من  عملیة التحكیمية تراق سر خهي مشكله اوني لكتر من أهم معوقات التحكیم الإ   
لمحافظة على أسرارها با تقوم لأنها ؛إلیه يلجؤونجعلت التجار والشركات التجارية  التي فعالدوا التحكیم الإلكتروني من أهمفي 

 (.72، ص2020التجارية لمنع كشفها من الشركات التجارية المنافسة )الفقي، 
لأن جلسات ذلك ، فیه وفي هذه النقطة يتفوق فیها التحكیم العادي عن التحكیم الإلكتروني، لأن المحافظة على السرية متحققة   

عدم تواجد عن بالإضافة  اء الذي يكون علنی ا إلا في حالات استثنائیة.التحكیم العادي تقتصر على الخصوم فقط خلافا  للقض
التحكیم الصادر من حكم التشكیك في إمكانیة تنفیذ یم، و الثقة في التعاملات الإلكترونیة بين أطراف المنازعة أو من هیئة التحك

 التحكیمیة. الهیئة
 :لكترونيمجال التحكيم الإوالإنترنت في  للتكنولوجياة النظم الداخلية باكو عدم م: ج
ي جعلت ضاتقجراءات الوإ والمتعلقة بالتحكیم التقلیدي،العالم  ولدكثير من   فيمود للقواعد القانونیة الموجودة والج ءن البطإ   

على مسايرة  میةل، لعدم قدرتها العنموفي ال الآخذةالدول  اهل في أنظمتها القانونیة التجارة الإلكترونیة خاصةجالعظمى تتة البیغال
 (.67، ص2020 ي،الفق) نترنتولوجیا الإنمن بینها تك التكنولوجیامجالات  فيالمالیة  وضعف مخصصاتها أسرار هذا العالم

 لكترونيلإطار القانوني للتحكيم الإاالمطلب الثاني: 
إلا أن الطبیعة القانونیة للتحكیم  ا،بهبالرغم من أن التحكیم الإلكتروني يختلف عن التحكیم العادي من حیث الطريقة التي يتم    

لتحكیم العادي، فاختلاف الآلیة لا يمنع من أن كلا  ا لكتروني لا تختلف عن مراحلحكم التحكیم الإمراحل صدور و  ،الإلكتروني
 منهم يخضع للتحكیم بصفة عامة.

ول، وعن مراحل صدور حكم التحكیم وسنتحدث في هذا المطلب عن الطبیعة القانونیة للتحكیم الإلكتروني في الفرع الأ   
 الإلكتروني في الفرع الثاني على النحو الآتي:

 الطبيعة القانونية للتحكيم الإلكتروني: الفرع الأول
القانونیة للتحكیم  بها والطبیعةيتم  التيهي تلك الآلیة  عنه هوما يمیز عادي یم الحكأن التحكیم الإلكتروني في جوهره يماثل الت ابم   
 صوص الطبیعة القانونیة للتحكیمكبير بخ  فقهي لثار جدقد إنه  العادي إلاطبیعة القانونیة للتحكیم هي ذاتها اللكتروني الإ

 وظهرت آراء عدة في هذا الشأن سنعرضها بالتوالي: الإلكتروني،
 :ة التعاقديةعيالطب أولا

ويرى أنصار  ،ينبضائي ملزم للجانعقد ر  یمحكتبار أن التوذلك على اع للتحكیم،هناك من ذهب إلى ترجیح الطبیعة التعاقدية    
، 2007إبراهیم، ) یةجنبأ ةولد فيلاتفاق التحكیم، سواء كان التحكیم داخل الدولة أم  حكم التحكیم إدماج هذا الرأي

 (.34ص
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لكتروني قانونیة للتحكیم الإصباغ الطبیعة الإ معهويتعين  لا انعكاس لهذا الاتفاقإبأن الحكم ما هو  يفيرى أنصار هذا الرأ   
عطى الأولوية إلى توإنما يجب  ،التحكیم هیئة ارسهاالتي تمتعطى الأولوية للوظیفة  ألاوطبقا  لهذه النظرية فیجب "التعاقدية،  بالطبیعة

 (.28ص ،2019 ،صابرية" )اتفاق التحكیم فيتتمثل  التيو مة المه هذه منحهامن 
  :ة القضائيةعطبيال ثانياً  

من  يكونم یيرون أن الحكم على طبیعة التحك یثح لكترونيللتحكیم الإ ائیةضینما يذهب الرأي الثاني إلى ترجیح الطبیعة القب   
فهو يقوم بالفصل في النزاع المعروض شأنه شأن القاضي،  ،التي يقوم بها المحك معملیة التحكیم وطبیعة المهمة  أساس تغلبخلال 

فموضوع النزاع وكیفیة حله هي التي تحدد الطبیعة القانونیة للتحكیم باعتبار أن المحك م هو القاضي يختاره الخصوم ويقوم بإرساء 
 (.40، ص2014، بشرالعدل بینهم )

يها القضاء العادي من مباشرة إجراءات التحكیم، واحترام حق الدفاع فهیئة التحكیم الإلكتروني تمارس ذات الوظیفة التي يؤد   
 .نظاما  قضائیا  الإلكتروني يعتب التحكیم  فإنذلك ب، و من تقوم بإصدار حكم حاسم للنزاع هي كما أنها  طراف،والمساواة بين الأ

 :ة للتحكيملطبيعة المختلطثالثاً ا 
 ييناتخاذ موقف وسط بين الرأ الرأي إلى نصار هذاحیث ذهب أ ،الإلكتروني تحكیمثالث للطبیعة المختلطة للرأي ذهب بینما    

لأطراف  ريدامل الإعالصفة التعاقدية وهو ال صفتان فیهمع ت، حیث تجةالتحكیم عموما  طبیعة مختلطفذهبوا إلى أن السابقين 
عن مجرد القوة  تختلفبقوة  لأطرافهالملزم  التحكیم ئةهیالصادر من  لحكم التحكیم الإلكتروني القضائیةالصفة  یم، إضافة إلىتحكال

ر صلول متعارضة، فمن الضروري حبح يأتي به والأخذالمشكلة، تصدى لجوهر ي لم هما يؤخذ على هذا الرأي إنو للعقد، الملزمة 
راحل التحكیم، حتَّ في كل مرحلة من م ذات الطابع القضائي، وتحديد دور كل عنصروالعناصر  ،الطابع التعاقدي العناصر ذات

هذا الرأي قام بالفصل من الناحیة الزمنیة بين الطابع  ذلك أن إلى ، أضفيمكننا التوصل إلى الطبیعة الحقیقیة والدائمة للتحكیم
التعاقدي، والطابع القضائي بالرغم من كونهما يسيران معا ، ولا ينفصلان. فالتحكیم يبدأ بالاتفاق، ويظل هذا الاتفاق مستمرا  

مرتبطا  بالطابع القضائي، بالإضافة إلى أن الحكم الصادر عن هیئة التحكیم لیس منفصلا  عن اتفاق التحكیم، بل هو نتیجة و 
 (.57، ص2022منطقیة ومتصلة بهذا الاتفاق )عبد الغفار، 

 :طبيعة الخاصة للتحكيم الإلكترونيرابعاً ال 
ويرى أنصار هذا الرأي الى أن التحكیم الالكتروني له طابع مستقل  صة،خاذهب رأي آخر بأن التحكیم الإلكتروني ذو طبیعة    

وخاص بعیدا  عن الإطار التعاقدي والقضائي، وذلك باعتبار أن التحكیم وإن بدء بطريقة تعاقدية ألا وهي اتفاق التحكیم إلا أن 
التحكیم ولیس من قبل الأطراف هذا لیس جوهر التحكیم، ففي حالات كثيرة يتم تشكیل هیئة تحكیمیة من قبل مراكز 

 (.30، ص2019)صابرية،
يرى أنصار هذا الرأي بأن التحكیم وإن كان في الوقت الراهن يتسم بالطابع القضائي إلا إن ذلك لا يعني أنه أصبح عملا  كما و    

ضاءين مختلفة، فنجد أن الهدف قضائیا ، فإذا كان الهدف في كلا القضاءين هو صدور حكم حاسم للنزاع، إلا أن الغاية في كلا الق
الحقیقي للقضاء العادي هو تطبیق القانون بشكل عام، إلا أن التحكیم فإن هدفه في الغالب يكون اقتصاديا  يهدف إلى حل 

 المنازعات التجارية الدولیة والمنازعات الناشئة عنها.
 وكذلك اللوائح والقواعد التي تعمل بها مراكز التحكیممحلیا  قوانینه الخاصة به دولیا  أو  له بالإضافة إلى التحكیم الإلكتروني   

 (.36، ص1998)البحيري،  الإلكترونیة.
من النقد، إلا أنه يمكن القول بأن النظرية الأخيرة والتي تقضي بأن التحكیم ابقة لم تسلم جمیع النظريات السبأن  رأينا أخيرا  و    

   ،لا يمكن اعتباره نظام قضائي ي النظرية الأرجح؛ وذلك لأن التحكیم بصفة عامةالإلكتروني ذو طبیعة خاصة ومستقلة تعتب ه
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النظام القانوني، كما لا يمكن وصفه بأنه تعاقدي، لأن الهیئة التحكیمیة قد تنشأ بإرادة  ةفي الوجود قبل نشأالتحكیم قد ظهر ف
بنفس  مو تقالنفاذ، و ة جبحكام تصبح واأصدر تمستقلة و الأطراف أو وفق لوائح هیئات مراكز التحكیم الدائمة، وهذه الهیئات 

ذو طبیعة ا أو جزئیا  بأنه كلی  بأنه ذو طبیعة مختلطة لأنه لا يمكن وصفه   حكیمتلا يمكن وصف الو ، الدور الذي يقوم به القضاء
 ،2019 ة،صابري) قلةخاصة مست طبیعة ذو الإلكتروني  للشك بأن التحكیميدع مجالا   الأمر الذي لا .تعاقدية ، أوقضائیة

 .(31ص
 مراحل التحكيم الإلكتروني: الفرع الثاني

لكتروني إلى حد كبير مراحل التحكیم العادي، ومع ذلك فإن مباشرة التحكیم بواسطة الوسائل شبه مراحل التحكیم الإت   
، علق بإصدار الحكم وتنفیذهالإلكترونیة يجعل للتحكیم الإلكتروني خصوصیة من حیث اتفاق التحكیم والتبلیغ، وكل ما يت

 عرض لمراحل التحكیم الإلكتروني على التوالي وفق الآتي:وسن
 لكترونيالتحكيم الإ أولًا: اتفاق

أو ستنشأ في المستقبل بینهما بسبب علاقة قانونیة  التي نشأت وهو عبارة عن اتفاق طرفين على عرض كل أو بعض المنازعات   
 لكترونیة.سائل الاتصال الإعقدية، ويتم التحكیم عب و معینة سواء كانت عقدية أو غير 

يتم بشكل إلكتروني، ويشترط  لا بكونهوبذلك يتبين لنا بأن اتفاق التحكیم الإلكتروني لا يختلف عن نظيره التحكیم العادي إ   
بالإضافة إلى شرط الكتابة في  تتمثل في أهلیة أطراف التحكیم، وخلو الاتفاق من عیوب الإرادة،والتي لصحته الشروط الموضوعیة 

، وبالتالي بطلان جمیع إجراءات التحكیم التي استندت إلیه، وإاتفاق التحكیم،  ن عدم احترام هذا الشرط يجعل من التحكیم باطلا 
كیم وأجاز أن يكون اتفاق التح ةعلى شرط الكتاب منه في الباب الثامن 2023لسنة  10وقد نص المشرع اللیبي في القانون رقم 

لصحة التحكیم الإلكتروني وجود اتفاق  طأنه "يشتر على  65مكتوبا  سواء كانت الكتابة تقلیدية أو إلكترونیة، فقد نصت المادة 
 تحكیم مكتوب سواء كانت الكتابة تقلیدية أو إلكترونیة".

 ثانيًا: إجراءات التحكيم:
المتفق التحكیم الإلكتروني إلى مركز  إلى المحكمين أو التحكیمعند نشوب النزاع بين أطراف العقد يقوم المدعى بتقديم طلب    

التحكیم يجب على المدعي تقديم طلب  الأطراف،نزاع بين ب "عند نشو  اللیبيالتحكیم  قانونمن  "73" دةالما تنصوقد  علیه
ب أن يحدد ويج .یمحكبالت المعنیةة أو الجه زمن قبل المرك سلف اوالمعد  التحكیم المعينعن طريق النموذج الموضوع على موقع مركز 

أسماء الأطراف، ووسیلة الاتصال بهم، وتحديد عدد المحكمين، واختیار طريقة الإجراءات وتحديد النزاع، النموذج طبیعة الخلاف و 
 دعاءاتلاة التي يرغب الأطراف في اتباعها خلال نظر النزاع، وتحديد مدة التحكیم، وتقديم الوثائق والمستندات والأدلة الداعم

 ."من اتفاق التحكیم رفاق نسخةإالمدعي مع 
ووفقا  لهذه المادة نخلص بأن إرادة الأطراف هي من تحدد القانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكیم، وموضوع النزاع، ولا   

قبل أطراف النزاع فإن هیئة  تیارانالاخوفي حالة عدم  ينتمون إلیها. النزاع لقانون غير قانون الدولة التي أطرافاختیار ضير في 
ة كمكان للتحكیم معین أو مدينة معینة، التحكیم هي من تتولى ذلك، كما أن عدم اتفاق أطراف النزاع على اختیار إقلیم دولة

قانون " من 72اعتبار البلد الذي يقع فیه المحكمين أو يقع فیه مقر مؤسسة التحكیم مكانا  للتحكیم وذلك وفق نص المادة " جاز
 اللیبي.التحكیم الإلكتروني 

التحكیم جراءات إق على طبیالت الواجبتحدد القانون  دولة والجدير بالذكر أنه لا يوجد إلى هذه اللحظة تشريع أو اتفاقیة    
في حين نص  ذهب له المشرع اللیبي ما هذاالعامة في التحكیم العادي، و ، وبذلك لابد لنا من الرجوع لتطبیق القواعد الإلكتروني

ما يجوز كلكتروني،  لى القواعد الخاصة بالتحكیم الإإ بالإضافةالعادية  یمحكلكتروني لإجراءات التيخضع التحكیم الإ" 71المادة 
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 ةطريق ،بعد نعين كمة التواصل بين المتخاصمين والمحیفیبهم، كتحديد ك الخاصةالتحكیم الإلكتروني جراءات إللأطراف تحديد 
 لكترونیا ".إ تقديم المستندات

خر ويكون ذلك عن طريق الوسائل الآ فالطر  اهقه تجح من التيتبادل الحجج والأدلة بنزاع طرفا الومن بعد ذلك يقوم    
انعقاد  وبالإمكان الخصومة عالشهود ومراف إلى يستمع، كما نتها على الإنتر میلات يتم تحفتبادل الوثائق بواسطة ملك  لكترونیةالإ

 (.57ص، 2005صف، نا) .المباشر البث سطة خاصیةبوا الجلساتهذه 
تدار جلسات التحكیم بشكل إلكتروني من حیث إمكانیة تبادل  كیم الالكتروني اللیبي "من قانون التح 78وقد نصت المادة    

ترونیة المخصصة ويتم نقل المستندات والبیانات عب البيد الإلكتروني أو البوابة الإلك فوري،النصوص والصور والأصوات بشكل 
 ا أطراففیهجلسة تحكیم لا يمكن يجوز عقد جلسات التحكیم إلا عب التواصل المرئي الصوتي، وتقع باطلة كل  ولاالغرض. لهذا 

 .من رؤية بعضهم البعض مرئیا  عب وسائل التقنیة المرئیة" یةالتحكیم العملیة
 رافعة لإصدار حكم بالخصوص.من عقد جلسات المرافعة يتم قفل باب الم وبعد الانتهاء   

 :لكترونيالتحكيم الإ ثالثاً: حكم
جراءات بطريقه ودية، هذه الإهي تطراف المنازعة، فقد تنأ م بينیحكتالخصومة بصدور حكم ال تهيأن تن الضروريمن  لیس   
له الطرفين عن بعض ما تنازل من خلايالصلح الذي  معنىالتسوية  ذخوتأ ،سوية الودية في محضرتال تالخصوم إثبا من طلبفی

 .(180، صالجرارة) يدعیه
 الإثباتحص وسائل فالخصوم، و و  دعاءبعد سماع الا یمحكآخر إجراءات هیئة التهو  لكترونيم التحكیم الإحك يعتبو    

 (.132ص، 2006بعد التشاور مع أعضائها )بدوي،  یدا  لإصدار الحكمتمه ةالمقدمة من الأطراف وقفل باب المرافع والمستندات
لكتروني بأنه جمیع القرارات الصادرة من هیئة التحكیم عب وسائل الاتصال كالإنترنت سواء كانت قرارات حكم التحكیم الإ ر فويعُ 

 نهائیة أو تمهیدية، أو مؤقتة، أو جزئیة دون ضرورة التواجد المادي لهیئة التحكیم في مكان واحد.
بين أعضاء هیئة التحكیم، والمداولة يقصد بها تبادل الآراء بين المحكمين من أجل التوصل بعد قفل باب المرافعة تبدأ المداولة و    

لإصدار الحكم، ولا يشترط أن يكون هناك التقاء مادي بين المحكمين، فیجوز أن تتم المداولة عن طريق الوسائل الإلكترونیة بشرط 
ا لدى القضاء العادي وقضاء التحكیم، وذلك في مدة معینة يحددها فسرية المداولة تمثل مبدأ  راسخ   ،أخذ الاحتیاطات المناسبة

على هیئة التحكیم إقفال المرافعة " 79نص المادة في  اللیبي  تجارينص بهذا الشأن قانون التحكیم الفقد  ،طرفا النزاع أو القانون
 حكمهمعلى المحكمين إصدار يتوجب و  الأدلة قبل صدور حكم. مالدعوى، وتقییدراسة حیثیات  االحكم، وعلیهقبل إصدار 

المحددة لهم اتفاقا  أو قانونا ، ويجوز لهیئة التحكیم أن تقرر میعاد لصدور الحكم على أن يكون ضمن المدة  ضمن الآجال الزمنیة
."  المقررة قانونا 

ز به حجیة الأمر المقضي، فذات ينهي به أمد النزاع ويحو  ما للحكم القضائي من قوة في الفصل في المنازعات المعروضة علیهوك   
عینة يجب أن يتضمنها حكم التحكیم ولكن ذلك يكون وفق شروط م إلكترونی ا،الشيء ينطبق على حكم التحكیم حتَّ ولو كان 

نه يستلزم لصدور حكم التحكیم بأاللیبي  تجاريلیبي في قانون التحكیم ال(، فقد نص المشرع ال185، صالجرارة)الإلكتروني 
 "يجب أن يكون حكم التحكیم الإلكتروني مكتوبا  وأن يتضمن التالي: منه أنه 80ني عدة شروط فقد نصت المادة الإلكترو 

 ومكان صدوره. وتاريخالمحكمين الذين أصدروه  أسماء-1
 وألقاب أطرافه ومحل إقامتهم أو مراكز إدارتهم. أسماء-2
 وجدوا.  والمستشارين إنالمحامين  أسماء-3
 م أو المحكمين الذين أصدروه.المحك توقیع-4
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 :لكترونيالتحكيم الإ حكم تبلغ رابعًا:
فذات  ضاء،الق الصادرة منالقانونیة ام يعتب التبلیغ ضروريا  في الأحك ا، فكمالإلكتروني م التحكیمكوأما ما يخص تبلغ ح   

، الأطراف به التحكیم معرفة حكمى صدور ، فیترتب علیمحكة التمن هیئالصادرة طراف في أحكام التحكیم الأ عامل بهتُ  الشيء
حكم التحكیم الإلكتروني  بنشر یبياللع المشر  أقرهذا الشأن  وفي المتعلق بأحكام التحكیم،البطلان دعوى ثره يبدأ سريان وعلى إ

م اللیبي وتطبق " من قانون التحكی81عوى، ويتم إخطار الأطراف بمحتواه وفق نص المادة "بالد الخاصةلكترونیة البوابة الإ على
 الأحكام العامة التي تسري على أحكام التحكیم العادي على أحكام التحكیم الإلكتروني.

 ئنافاب محكمة الاستكتلدى قلم  الإلكتروني یم حكيودع حكم التاللیبي " تجاريالیم حك" من قانون الت82فقد نصت المادة "   
 .ي بهقضیة الأمر المجیم ححكالحكم الصادر من هیئة الت زم". ويحو التحكی تنفیذ حكم في العامةشأنه الأحكام  في وتطبق

للنقاش فیه أمام نفس المحكمة التي  ويقصد بالحجیة "بأن ما سبق عرضه على القضاء وتم الفصل فیه لا ينبغي أن يطرح مره أخرى
، 2002دها القانون" )الصاوي، أصدرت الحكم أو أمام أي محكمة أخرى لیفصل فیه من جديد إلا بالطرق والمواعید التي حد

 (.266ص
" من اتفاقیة نیويورك بقولها 3عرض موضوع النزاع أمام المحكمين مرة أخرى وهذا ما أكدت علیه المادة "وز وبهذا المبدأ فلا يج   

 ،الجرارة)" ذوب التنفیقلیم المطلفي الإ ات المتبعةعكیم وتأمر بتنفیذه طبقا  لقواعد المرافحالمتعاقدة بحجیة الت تعترف كل الدول"
 .(191ص
ة عملی قیمة قانونیة أو أيمن  دمجر   يضل كمين، ولكن هذا الحكمالمح صدور الحكم من فيولا شك أن الثمرة الحقیقیة للتحكیم    

، 2014، بشير) عات التحكیمیةناز الم فيو أدق وأهم المراحل ه ، فتنفیذ الحكمیذغير قابلة للتنف ةما دامت عبارات مكتوب
 (.77ص
 (.124، ص2009، هسشم ني)ب ئي"صل أن يتم تنفیذ حكم التحكیم بشكل رضاوالأ"   
ا جبيا      بالسلطات  بالاستعانةولكن قد لا يبادر المحكوم علیه بتنفیذ حكم التحكیم بشكل اختیاري فیكون التنفیذ حینئذٍ تنفیذ 

تنفیذ حكم التحكیم الإلكتروني بذات الآلیة التي يتم بها تنفیذ حكم العامة للدولة لإجبار المحكوم علیه بقبول الحكم، وبذلك يتم 
 التحكیم العادي.

وبذلك نتوصل بأن التحكیم الإلكتروني لا يختلف في جوهره عن التحكیم العادي إلا من خلال الوسیلة المستخدمة فیه، كما    
 يتبع التحكیم الإلكتروني ذات الإجراءات المقررة للتحكیم العادي.و 

 :الخاتمة
 ة لمجموعة من النتائج والتوصیات الحمد لله رب العالمين، توصلت الباحث

 النتائج:
 مماثلة استخدام وسائلكانت الضرورة الاتجاه إلى   الإلكترونیة، لما يشهده العالم من تطور وتقنیات حديثة لإنجاز العقود نظرا  -1

 الأعمال.و  لفض المنازعات الناشئة عن هذه العقود
 لكتروني صورة حديثه للتحكیم العادي التقلیدي، ولا يختلف في جوهرة إلا من خلال الوسیلة المتبعة فیه.یم الإالتحك بيعت-2
اتفاق التحكیم الإلكتروني من شرط التحكیم، ومشارطة التحكیم هي ذات صور التحكیم العادي حتَّ ولو جاءت صور  تعتب-3

 .بطابع إلكتروني مغاير عن الشكل التقلیدي
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الرغم من الممیزات التي يتمتع بها حكم التحكیم الإلكتروني من سرعة ومرونة وسرية والملائمة إلا أن هذا التحكیم لا يخلو  على-4
من المخاطر وبعض المعوقات من بینها عدم ضمان تطبیق القواعد والنصوص الآمرة المنصوص علیها في القانون الوطني الخاص به، 

 ا على أرض الواقع.والخوف من عدم تطبیقه
ثار جدل فقهي حولها فالبعض يرى أنها طبیعة عقديه، ويرى البعض الآخر أنه  لكتروني فقدطبیعة القانونیة للتحكیم الإال أما-5

ويعتب هذا الأخير  ومستقل. خاص،يرى بأنه ذو طبیعة مختلطة، ويرى آخرون أنه يتسم بطابع  قضائیة، والرأي الثالثذو طبیعة 
 .الراجح هو الرأي

مراحل التحكیم الإلكتروني إلى حد كبير مراحل التحكیم العادي، ومع ذلك فإن مباشرة التحكیم عن طريق الوسائل  تشبه-6
الإلكترونیة يعطي للتحكیم خصوصیة سواء من حیث اتفاق التحكیم، ومن حیث إجراءاته، أو التبلیغ به، أو من شروط استصدار 

 الحكم الإلكتروني.
 التوصيات:

 المستويين المحلي والدولي.ندوات لنشر ثقافة التحكیم الإلكتروني على رات والتمالمؤ يجب عقد  -1
 أنه من الضروري أن يتولى إدارة التحكیم الإلكتروني جهات ذات خبة، وثقة في مجال العقود الإلكترونیة. _ نرى2

 :المراجع
  أولًا: الكتب القانونية:

 دار. مصر،النهضة العربية،  1998، تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، (1998) على،محمد  تالبحيري، عز _
، 2002، المؤسسة الفنیة للطباعة والنشر، 1994 لسنة 27التحكيم طبقاً للقانون (، 1997) أحمد، دالصاوي، السی -

  عمان الأردن.
 للطباعة والنشر، الموصل، العراق.، دار الكتب 2000، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية(، 2000) العبودي، عباس،_ 

، دار النهضة العربیة، التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية(، 2006) محمد، فالفقي، عاط_  
 مصر.

، دار النهضة التحكيم الإلكتروني كوسيلة لتسوية منازعات التجارة الإلكترونية(، 2006، )عبد المطلب لدوي، بلاب _
  عربیة، القاهرة، مصر.ال
 ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر.المسؤولية الإلكترونية(، 2003) حسين، دمنصور، محم -
ار النهضة العربیة، ط، د ، دالتحكيم الالكتروني في منازعات التجارة الإلكترونية(، 2009) فتحي،الدين  مناصف، حسا -

 ر.القاهرة، مص
 ة والبحوث:ثانياً: الرسائل العلمي

، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، التحكيم في مصر بعد تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية(، 2007) سید،ال ابراهیم، -
 القاهرة، مصر.

(، ، المجلة القانونیة )مجلة مختصة في الدراسات والبحوث القانونیةآثار حكم التحكيم الإلكتروني الكريم،عبد  الجراجرة، بوسف - 
  الأردن
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، مؤتمر التحكیم التجاري الدولي "أهم الحلول الإطار القانوني لاتفاق التحكيم الإلكتروني(، 2008) يعقوب، ءالنعیمي، آلا  - 
 أبريل. 30 – 28البديلة لحل المنازعات التجارية"، كلیة الشريعة والقانون، دبي 

 ون.عنون الدولي، العدد السبالقا، المجلة يةالتحكيم الإلكتروني المفهوم والأهم(، 2014، )هشام بشير،_
، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنیة، الإطار القانوني للتحكيم الإلكتروني(، 2009) حافظ،نظام  ءشمسه، رجابن  -  

 نابلس، فلسطين.
جامعة عبد الحمید بن ، رسالة ماجستير، التحكم الإلكتروني في ظل التجارة الإلكترونية(، 2019) دحمان، نصابرية، ب -

 باديس، الجزائر.
، المجلة العلمیة للبحوث التحكيم الإلكتروني كآلية لحل منازعات عقود التجارة حسين،شمس الدين  ءالغفار، شیماعبد  -

 بالزرقاء.الإدارية والمحاسبیة والاقتصادية والقانونیة، يصدرها المعهد العالي للحاسب الآلي وإدارة الاعمال 
، رسالة ماجستير، جامعة التجارة الإلكترونيةوية منازعات ست يم الإلكتروني فيكدور التح(، 2017) وود،دا ،مسعود - 

 الجزائر.، ورقلة ،قاصدي مرباح
، مجلة الدراسات التحكم الإلكتروني كآلية من آليات تسوية منازعات عقود التجارة الدولية(، 2022) مهدي، رضا، -

 .139 – 120، ص 12، العدد 7د والبحوث القانونیة، المجل
، بحث مدى تحقق الشروط المطلوبة في التحكيم التقليدي في ظل التحكيم الإلكتروني(، 2003) سويلم، منصير، معتص -

 بين الفترة- "الجوانب القانونیة والأمنیة للعملیات الإلكترونیة"، الإمارات، أكاديمیة الشرطة، دبي حول-مقدم بالمؤتمر العلمي الأول 
 .2003، أبريل 26-28

 قوانين:ال 
 ، الباب الثامن.2023لسنة  10اللیبي رقم التجاري قانون التحكیم _


